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تفتيـش الأشخـاص فـي القــانون البحــرينـي

الباحث القانوني/ محمد حسن إبراهيم
المجلس الأعلى للقضاء – مملكة البحرين

تقديم: تفتيش الأشخاص في القانون البحريني: 
    إن الحيــاة الخاصــة والحريــة الشــخصية للإنســان هــي مــن الحقــوق التــي كفلــت حمايتهــا كافــة 
الدســاتير والقوانــين والتشــريعات، وحتــى إذا غابــت تلــك الحمايــة، كمــا كان يحــدث في عصــور 
الظلــم والاســتبداد التــي كانــت ســائدة قديمــاً في بعــض الأمم، نجــد أن الإنســان كان يســعى جاهــداً 
للمحافظــة علــى مكنــون ســره مــن أي اعتــداء عليــه، وانطلاقــاً مــن الحريــة الشــخصية للإنســان ومــا 
تحملهــا مــن معانــي ومضامــين، نجــد أن أغلــب الدســاتير قــد نصــت علــى حفظهــا وحمايتهــا مــن أي 
اعتــداء قــد يطــرأ عليهــا، وأوجــدت ضمانــات يجــب مراعاتهــا عنــد مباشــرة التفتيــش والــذي يعتبــر 

في حــد ذاتــه اعتــداء علــى الحريــة.
    ومــن ثــم فإنــه في حــال ارتــكاب جريمــة مــا فــإن جهــة التحقيــق تتخــذ مــن الإجــراءات مــا يلــزم 
للكشــف عــن هــذه الجريمــة وجمــع الأدلــة المتعلقــة بهــا ومــن بــين هــذه الإجــراءات تفتيــش المشــتبه 
ــم  ــة المته ــراه، إذ هــو تعــرض مــادي لحري ــر والإك ــى قــدر مــن الجب ــه، فينطــوي هــذا الإجــراء عل في

ــى.    الشــخصية أو لحرمــة مســكنه، ســواء رضــى أم أب

أهمية البحث:
    وترجــع أهميــة التفتيــش بوصفــه إجــراء مــن إجــراءات التوصــل إلــى الدليــل وكشــف الحقيقــة، 
إلــى أن إثبــات الجــرم غالبــاً مــا يســتند إلــى الأدلــة الماديــة التــي تؤيــد الأدلــة القوليــة، بــل مــن 
الجرائــم مــا ينبغــي في شــأنه التوصــل إلــى دليــل مــادي، فقلمــا مــا تبنــى الأدلــة فيهــا علــى غيــره، 
ــة الماديــة لا يتيســر وجودهــا دائمــاً في مــكان الجريمــة, بــل  كجرائــم المخــدرات والرشــوة، وأن الأدل
يتعمــد الجنــاة إخفاءهــا في أماكــن أخــرى متعــددة كمنازلهــم أو منــازل غيرهــم, ممــا يقتضــي البحــث 
عنهــا – أي الأدلــة الماديــة - في هــذه الأماكــن، لذلــك يجــب أن تتوافــر ضمانــات تكــون كافيــة لحمايــة 
الأشــخاص عنــد إجــراء التفتيــش وحمايــة حرياتهــم الشــخصية مــن التعــرض لهــا، وعلــى ذلــك تبنــى 

أهميــة البحــث.

أسباب اختيار البحث:
    ولعــل الدافــع وراء اختيــاري لهــذا الموضــوع هــو كــون الحريــة الشــخصية هــي مــلاك الحيــاة 
بأكملهــا، تلــك الحريــة التــي لا تتقبــل القيــود إلا مــا كان منهــا ســاعياً إلــى تحقيــق الخيــر المشــترك 
للجماعــة تفعيــلًا للصالــح العــام وتعظيمــاً لمفهــوم الحريــة ومكمنهــا. والأمــر الآخــر هــو غيــاب 
النصــوص المتعلقــة بضمانــات هــذا التفتيــش في التشــريع البحرينــي، الأمــر الــذي جعلنــا، مــن أجــل 
حــل هــذه الإشــكالية، اللجــوء للقوانــين الأخــرى والبحــث فيهــا عــن تلــك الضمانــات التــي تكفــل 

حمايــة الحريــة الشــخصية في حــال التفتيــش.

منهج البحث:
     وآثــرت في دراســتي لموضــوع تفتيــش الأشــخاص أن أنتهــج منهجــاً علميــاً موضوعيــاً والتطــرق في 
بعــض مواضيــع البحــث للمنهــج المقــارن، مــن حيــث دراســة كل مــا يتعلــق بتفتيــش الأشــخاص وبمــا 
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فيــه مــن ضمانــات وهــي إشــكالية البحــث، حيــث أن المشــرع البحرينــي لــم ينظــم جميــع جوانــب هــذه 
المســألة في القواعــد القانونيــة المتعلقــة بتفتيــش الأشــخاص.   

خطة البحث: 
     لقد قسمت البحث على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية تفتيش الأشخاص وأهميته.  ·
     المطلب الأول: ماهية تفتيش الأشخاص.

     المطلب الثاني: أهمية تفتيش الأشخاص. 

المبحث الثاني: حالات وحدود تفتيش الأشخاص.  ·
     المطلب الأول: حالات تفتيش الأشخاص.

          الفرع الأول: التفتيش في حالة التلبس.
          الفرع الثاني: التفتيش في غير حالة التلبس.

               أولاً: وجود أمارات قوية على أن التفتيش يفيد في كشف الحقيقة. 
               ثانياً: تفتيش من يجوز القبض عليه.

     المطلب الثاني: حدود تفتيش الأشخاص.
          الفرع الأول: تفتيش الشخص في حدود ما يتصل به.
          الفرع الثاني: تفتيش الشخص فيما هو خارج عنه. 

               أولاً: تفتيش الأمتعة والمنقولات.
               ثانياً: تفتيش المساكن.
               ثالثاً: تفتيش المركبات.

المبحــث الثالــث: الأحــكام المتعلقــة بتفتيــش الأشــخاص والاســتثناءات الــواردة   ·
عليهــا.

     المطلب الأول: أحكام تفتيش الأنثى.
           الفرع الأول: تفتيش الأنثى في القانون المقارن.

           الفرع الثاني: تفتيش الأنثى في القانون البحريني.  
     المطلب الثاني: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش.

          الفرع الأول: أعضاء السلطة القضائية.
          الفرع الثاني: أعضاء المجلس الوطني.
          الفرع الثالث: الممثلون الدبلوماسيون. 
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المبحث الأول
ماهية تفتيش الأشخاص وأهميته

    نقســم هــذا المبحــث علــى مطلبــين, حيــث نتنــاول في المطلــب الأول ماهيــة التفتيــش، وفي الثانــي 
أهميتــه علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول
ماهية تفتيش الأشخاص

     بــداءةً ذي بــدء لا بــد لنــا مــن التعــرض في دراســتنا لماهيــة تفتيــش الأشــخاص وذلــك بتعريفــه مــن 
الجانــب الإصطلاحــي ومــن الجانــب القانونــي والفقهــي مــن أجــل الدخــول لصلــب الموضــوع، وعليــه 
يقصــد بالتفتيــش إصطلاحــاً: )فَتـَـشَ( الشــيء )فَتشْــاً( و)فَتَّشَــهُ تفَْتِشــاً( . وفتــش عــن الشــيء: ســأل 

عنــه وإســتقصاه. ويقــال فَتــش الشــيء)1(. 
ــون  ــى محــل منحــه القان ــي، فالتفتيــش هــو: الاطــلاع عل  أمــا المقصــود بالتفتيــش مــن جانــب قانون
حرمــة خاصــة لضبــط مــا عســى أن يكــون فيــه ممــا يفيــد في كشــف الحقيقــة عــن جريمــة معينــة، 
وقــد يكــون محــل التفتيــش ذات الشــخص أو مســكنه أو مــكان آخــر أضفــى عليــه القانــون حمايتــه)2(.

 ويقصــد بالتفتيــش في الفقــه، إجــراء جنائــي يتضمــن في جوهــره ثمــة إعتــداء علــى حــق الإنســان في 
الإحتفــاظ بســره وحرمــة مســكنه، وينظمــه القانــون لخدمــة مصلحــة المجتمــع في الوصــول إلــى أدلــة 
الجريمــة، وعلــى ذلــك يقــوم بــه موظــف مختــص للبحــث عــن أدلــة ماديــة لجنايــة أو جنحــة وذلــك في 

محــل خــاص أو لــدى شــخص وفقــاً للأحــكام المقــررة قانونــاً)3(. 
    وفي تعريــف آخــر قيــل بــأن التفتيــش هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق التــي تهــدف إلــى ضبــط 
أدلــة الجريمــة موضــوع التحقيــق وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة مــن أجــل اثبــات إرتــكاب الجريمــة 
أو نســبتها إلــى المتهــم وينصــب علــى شــخص المتهــم والمــكان الــذي يقيــم فيــه ويجــوز أن يمتــد إلــى 

أشــخاص غيــر المتهمــين ومســاكنهم وذلــك بالشــروط والأوضــاع المحــددة في القانــون)4(.
    وفي تعريــف ثالــث قيــل بــأن التفتيــش هوإجــراء تحقيــق يقــوم بــه موظــف مختــص للبحــث عــن أدلــة 

ماديــة لجنايــة أو جنحــة وذلــك في محــل خــاص أو لــدى شــخص وفقــاً للأحــكام المقــررة قانونــاً )5(. 
    وباســتقرائنا للتعاريــف ســالفة الذكــر يتبــين لنــا أن تفتيــش الأشــخاص مــا هــو إلا أداة للوصــول 

لأدلــة الجريمــة موضــوع التحقيــق.
ــد  ــة تفي ــراً يمكــن القــول أن التفتيــش هــو البحــث في مســتودع أســرار فــرد معــين عــن أدل     وأخي
التحقيــق بشــان جريمــة معينــة "جنايــة أو جنحــة " وقعــت وتقــوم الدلائــل الجديــة ضــده علــى ارتكابــه 

1.   الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, مختار الصحاح, مكتبة لبنان, لبنان, ص 205. 
2.   د. حسن صادق المرصفادي, المرصفادي في أصول الإجراءات الجنائية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1982م. 

3.   د. قــدري عبدالفتــاح الشــهاوى, ضوابــط التفتيــش فــي الشــريع المصــري والمقــارن, منشــأة المعــارف, الإســكندرية, 2005, 
ص 15.

المطبوعــات  دار  والبطــان,  والدفــوع  والتفتيــش  القبــض  فــي  العمليــة  المشــكات  هرجــه,  مجــدي  مصطفــى  د.     .4
2000,ص101. الجامعية,الإســكندرية,

5.   د. محمود مصطفى, الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن, الجزء الثاني, 1978م,ص14.
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لهــا. وقــد يكــون مســتودع الأســرار محــل التفتيــش أشــخاصاً كمــا قــد يكــون مســاكن امنــة خاصــة لهــا 
حرمتهــا)1(. وهــذا التعريــف محــل تأييدنــا. 

    ويقصــد بالشــخص كمحــل قابــل للتفتيــش كل مــا يتعلــق بكيانــه المــادي ومــا يتصــل بــه ويشــمل هــذا 
ــه مــن ملابــس أو  ــى ب ــان مــا يتحل ــة ويتصــل بهــذا الكي ــة والداخلي ــان المــادي أعضــاءه الخارجي الكي
يحملــه مــن أمتعــة أو أشــياء منقولــة ســواء في يديــه أو في جيبــه أو مــا يســتعمله مثــل مكتبــه الخــاص 
ولا صعوبــة بالنســبة للأعضــاء الخارجيــة للإنســان كاليديــن والقدمــين أمــا أعضــاؤه الداخليــة 
فمثالهــا دمــه ومعدتــه فيمكــن تفتيشــها عــن طريــق غســل المعــدة لتحليــل محتوياتهــا وعــن طريــق أخــذ 

عينــة مــن الــدم لمعرفــة نســبة مــا بــه مــن كحــول)2(.
    ونــرى أن تفتيــش الشــخص يعنــي التنقيــب عــن دليــل الجريمــة في جســمه أو ملابســه أو مــا 
يحملــه, والأصــل في تفتيــش الشــخص أنــه إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، ولذلــك فــإن الأصــل أن 
تباشــره ســلطة التحقيــق، وإذا خولــه القانــون لمأمــور الضبــط القضائــي فهــو يخولــه لــه باعتبــاره عمــل 

تحقيــق يختــص بــه اســتثناءً. 
ــه الشــخصية وحصانــة جســمه، لذلــك كان  ــى ذلــك فالتفتيــش ينطــوي علــى مســاس بحريت     وعل
لابــد مــن إحاطــة هــذا الموضــوع بالكثيــر مــن الضمانــات التــي يمكــن مــن خلالهــا حمايــة الأشــخاص 

والمحافظــة علــى حرياتهــم مــن التعــدي والمســاس. 
    وأخيــراً لابــد لنــا مــن الإشــارة إلــى أن تفتيــش الاشــخاص ينقســم إلــى نوعــين وهمــا إمــا وقائــي 
ــاً  ــم توقي ــه المته ــذي يســتهدف البحــث عــن شــيء خطــر يحمل ــي هــو ال ــش الوقائ أو إداري. فالتفتي
لاحتمــال اســتعماله في الإعتــداء علــى غيــره أو في الإضــرار بنفســه، ممــا يعنــي تجريــد المقبــوض عليه 
ممــا يحملــه مــن أســلحة أو أدوات قــد يســتعين بهــا علــى الإفــلات مــن القبــض عليــه. وهــذا التفتيــش 
مشــرع طالمــا بقــي في نطــاق الغــرض منــه، أمــا إذا اســتهدف ضبــط شــي تعــد حيازتــه جريمــة فهــو 

باطــل.
    أمــا التفتيــش الإداري للأشــخاص فهــو أن يخــول المشــرع لموظــف عــام ســلطة تفتيــش شــخص 
معــين وفي وضــع معــين مــن بــاب التحــري عمــا إذا كان قــد ارتكــب جريمــة مــا. ومثالــه مــا يقــوم بــه 
رجــال إدارة الجمــارك مــن تفتيــش ملابــس الأشــخاص المســافرين وحقائبهــم وأمتعتهــم. وكذلــك مــا 

يجريــه رجــال الشــرطة في الســجون مــن تفتيــش للــزوار والمتردديــن علــى الســجون والمســاجين.
    ويقــع التفتيــش علــى شــخص المتهــم، كمــا يقــع علــى غيــره وبصــرف النظــر عمــا إذا كان ذكــراً أو 

أنثــى، فضــلًا عــن أنــه يقــع علــى المنقــولات والعقــارات)3(.

المطلب الثاني
أهمية تفتيش الأشخاص

ــات الأشــخاص، فهــو بحــث في  ــة التــي تمــس حري     التفتيــش هــو مــن أخطــر الإجــراءات الجنائي
مســتودع أســرارهم التــي يحرصــون علــى الإحتفــاظ بهــا لأنفســهم، واعتــداء علــى حرياتهــم في صــون 

1.   د. صاح الدين جمال الدين, الطعن في إجراءات التفتيش, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية,2005,ص5.
2.   د. مصطفى مجدي هرجه, المرجع السابق، ص114.
3.   د. صاح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص6.
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أســرار أشــخاصهم ومســاكنهم.
    وتفتيــش الشــخص ينطــوي علــى مســاس بحريتــه الشــخصية وحصانــة جســمه، فالمشــرعين غالبــاً 
مــا يضعــون ضمانــات وحــدود لهــذا التفتيــش لمــا فيــه مــن مســاس بالحريــات وإمتهانهــا في بعــض 

الحــالات. 
ــادة 41 مــن  ــث نصــت الم ــا المشــرع الدســتوري المصــري، حي ــة هــذه المســألة فقــد نظمه      ولأهمي
الدســتور المصــري علــى أن " الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة لا تمــس، وفيمــا عــدا 
حالــة التلبــس لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه 
ــة أمــن المجتمــع، ويصــدر هــذا الأمــر مــن  ــق وصيان مــن التنقــل إلا بأمــر تســتلزمه ضــرورة التحقي

القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة وذلــك وفقــاً لأحــكام القانــون")1(. 
    وبمــا أن التفتيــش إجــراء تحقيقــي تتــولاه ســلطة مختصــة للبحــث عــن أدلــة الجريمــة في كواليــس 
المجهــول, فالتفتيــش بكونــه كذلــك يســعى للكشــف باعتبــار أن إثبــات الجــرم غالبــاً مــا يســتند علــى 

الأدلــة الماديــة التــي تؤيــد الأدلــة القوليــة.
    والواقــع الفعلــي والعملــي يؤكــد لنــا أهميــة التفتيــش في اكتشــاف الحقيقــة وخطورتــه في تجــاوز 
عناصــره الموضوعيــة التــي تتبــدى في الســبب، والمحــل، والإختصــاص وهــي عناصــر تتابــع وتتســاند 

في نشــوء الحــق إزاء مباشــرة إجرائــه. 
    إزاء هــذه الإعتبــارات كان إجــراء التفتيــش مــن أخطــر الإجــراءات التــي دفعــت المشــرع إلــى 
إحاطتــه بالعديــد مــن الضمانــات التــي في جملتهــا تؤكــد الجوانــب الإنســانية والإعتبــارات المتعلقــة 

ــاع)2(.  ــم في الدف ــوق المته ــل، وحق بســلامة الدلي
    وهنــا نجــد أن المشــرع الدســتوري في مصــر نظــم مســألة تفتيــش الأشــخاص وأحاطهــا بالعديــد 
ــا هــو  ــة أو مســاوية لم ــات كافي ــم توجــد ضمان ــه ل ــادي، في حــين أن ــات في التشــريع الع ــن الضمان م
موجــود في التشــريع المصــري لــدى التشــريع البحرينــي ســواء التشــريع الدســتوري أو العــادي، لذلــك 

ســوف نتطــرق لحــالات وحــدود تفتيــش الأشــخاص في المبحــث التالــي كضمانــة لهــذا الإجــراء.

المبحث الثاني
حالات وحدود تفتيش الأشخاص

    ونقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــين، حيــث ســنتناول في المطلــب الأول منــه حــالات تفتيــش 
إلــى حــدود هــذا التفتيــش.  الثانــي فســنتطرق  الأشــخاص، أمــا في المطلــب 

المطلب الأول
حالات تفتيش الأشخاص

    تنــاول المشــرع البحرينــي مســألة تفتيــش الأشــخاص في قانــون الإجــراءات الجنائيــة وحــدد 
1.   المرجع نفسه، ص5. 

2.   د. قدري عبدالفتاح الشهاوى، المرجع السابق، ص12. 
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الحــالات التــي يمكــن فيهــا لمأمــور الضبــط أو مــن في حكمــه تفتيــش الأشــخاص، وذلــك بغيــة منــه 
ــا. ــدي عليه ــن التع ــراد م ــات الشــخصية للأف ــظ الحري ــكافي لحف ــان ال ــق الضم تحقي

    وفي دراســتنا للحــالات التــي يجــوز فيهــا تفتيــش الأشــخاص نــرى بــأن المشــرع البحرينــي حددها في 
حالتــين وهمــا: في حالــة التلبــس وفي غيــر حالــة التلبــس، وبدورنــا نقســم هــذا المطلــب الــى فرعــين، 
نتنــاول في الأول تفتيــش الأشــخاص في حالــة التلبــس ، وفي الثانــي تفتيــش الأشــخاص في غيــر حالــة 

التلبــس، علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول
تفتيش الأشخاص في حالة التلبس

    تنــاول المشــرع البحرينــي التلبــس بالجريمــة في المــادة 51 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة والتــي 
تنــص علــى )تكــون الجريمــة متلبــس بهــا حــال إرتكابهــا او بعــد ارتكابهــا ببرهــة يســيرة. وتعتبــر 
الجريمــة متلبــس بهــا إذا تبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا، أو تبعتــه العامــة مــع الصيــاح إثــر وقوعهــا، أو 
إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــلًا آلات أو أســلحة أو متــاع أو أشــياء يســتدل منهــا 
علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه في هــذا الوقــت آثــار أو علامــات تفيــد ذلــك(. 

ــا بــأن المشــرع قــد حــدد صــور التلبــس بالجريمــة      وباســتقرائنا لنــص المــادة الســابقة، يتضــح لن
حصــراً لا علــى ســبيل المثــال فــلا يجــوز القيــاس عليهــا)1(. فــإذا كنــا أمــام صــورة مــن الصــور الســابقة 

فعندهــا نكــون أمــام جريمــة متلبــس بهــا.

    وينقســم التلبــس إلــى نوعــين إمــا حقيقــي وإمــا حكمــي، فالتلبــس الحقيقــي أو الفعلــي هو مشــاهدة 
الجريمــة حــال ارتكابهــا أو بعــد ارتكابهــا ببرهــة يســيرة. وأمــا التلبــس الحكمــي أو الاعتبــاري فهــو 
لا يكــون بمشــاهدة الجريمــة وإنمــا مشــاهدة آثارهــا، ويتحقــق ذلــك إذا تبــع المجنــي عليــه أو العامــة 
مرتكبهــا بالصيــاح إثــر وقوعهــا أو وُجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــلًا أشــياء تفيــد أنــه 
مســاهم فيهــا أو إذا وجــدت بــه آثــار أو علامــات تفيــد ذلــك. والمشــرع يســاوي بــين التلبــس الحقيقــي 

والتلبــس الحكمــي ســواء فيمــا يتعلــق بالشــروط أو الآثــار المترتبــة عليــه. 
    وقــد نصــت المــادة 55 فقــرة 1 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي علــى ) لمأمــور الضبــط 
القضائــي في الجنايــات والجنــح المتلبــس بهــا التــي تزيــد مــدة الحبــس فيهــا علــى ثلاثــة أشــهر أن 

يقبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه...(.

ــة التلبــس بارتــكاب جريمــة وكانــت الجريمــة المتلبــس بهــا جنايــة أو جنحــة      يلاحــظ أنــه في حال
ــى المتهــم,  ــي القبــض عل ــط القضائ ــة أشــهر جــاز لمأمــور الضب ــى ثلاث ــا عل ــد مــدة الحبــس فيه تزي
فــإذا كان التلبــس يجيــز ذلــك - أي القبــض عليــه - فإنــه يجيــز لــه أيضــاً تفتيشــه تطبيقــاً للقاعــدة 

1.   د. قدري عبدالفتاح الشهاوى, المرجع السابق, ص 87.
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العامــة التــي نــص عليهــا المشــرع في المــادة 66 فقــرة 1 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي 
والتــي قضــت بــأن ) في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض قانونــاً علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط 
ــأً إعطــاءه الحــق في  ــي ضمن ــق حــق القبــض يعن ــم بالتحقي ــي أن يفتشــه(. لأن إعطــاء القائ القضائ
تفتيــش المتهــم لضبــط مــا يحملــه مــن أشــياء تفيــد في الوصــول إلــى الحقيقــة, وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
ــي لســنة 2012 بجلســة 22  ــم 216 جنائ ــن رق ــز في الطع ــة التميي ــه محكم ــت إلي ــا ذهب الســابقة وم
أكتوبــر 2012 بالقــول: ) المقــرر أن التلبــس صفــة تــلازم الجريمــة ذاتهــا لا شــخص مرتكبهــا وتوافــره 
يبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي في الجنايــات والجنــح التــي تزيــد مــدة الحبــس فيهــا علــى ثلاثة أشــهر 
القبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه دون حاجــة إلــى صــدور إذن 

النيابــة العامــة بذلــك عمــلًا بنــص المــادة 1/55 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة(.

الفرع الثاني
تفتيش الأشخاص في غير حالة التلبس

    ونتنــاول هــذه المســألة في حالتــين وهمــا: حالــة وجــود أمــارات قويــة علــى أن التفتيــش يفيــد في 
كشــف الحقيقــة )أولاً( وحالــة تفتيــش مــن يجــوز القبــض عليــه )ثانيــاً( علــى النحــو التالــي:

 
أولاً: وجود أمارات قوية على أن التفتيش يفيد في كشف الحقيقة:

    تنــص المــادة 56 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي علــى أنــه )في غيــر الأحــوال في المــادة 
الســابقة إذا وجــدت دلائــل كافيــة علــى اتهــام شــخص بارتــكاب جنايــة ، أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو 
اعتــداء جســيم أو حيــازة أو إحــراز مــواد مخــدرة في غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا جــاز لمأمــور 

الضبــط القضائــي القبــض عليــه(. 

ــى أي شــخص  ــي القبــض عل ــط القضائ ــه يحــق لمأمــور الضب ــادة الســابقة، نجــد أن وباســتقرائنا الم
يشــك بأنــه قــد أرتكــب جريمــة معينــه، ومتــى جــاز القبــض جــاز التفتيــش اســتناداً للمــادة 66 فقــرة 1 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة )1(، وعليــه فــإن لمأمــور الضبــط القضائــي أن يقبــض ويفتــش كل مــن 
يشــك فيــه بأنــه قــد أرتكــب جريمــة جنايــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو اعتــداء جســيم أو حيــازة أو 

إحــراز مــواد مخــدرة في غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً.
أمــا فيمــا يخــص اســتنتاج وتقديــر تلــك الدلائــل الكافيــة لاتهــام شــخص بارتــكاب جريمــة معينــة، فــإن 
ــر 2006  ــي لســنة 2005 في جلســة 27 فبراي ــز قــد ذهبــت في الطعــن رقــم 53 جنائ محكمــة التميي
ــة  ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان ــادة 56 م ــا في الم ــة المشــار إليه ــل الكافي ــت الدلائ ــول: ) وإذ كان بالق
ليســت دليــلًا بــل هــي مجــرد اســتنتاج علــى ســبيل الاحتمــال بمــا يســمح لمأمــور الضبــط القضائــي 
اتخــاذ إجــراء تحقيــق مــن أجــل تمحيــص هــذا الاســتنتاج وتحــري مــا إذا كان يمكــن أن يتحــول 
اســتنتاج علــى ســبيل الجــزم مــن عدمــه، وكان تقديــر تلــك الدلائــل ومبلــغ كفايتهــا يكــون بــداءة لرجــل 
الضبــط القضائــي علــى أن يكــون تقديــره هــذا خاضعــاً لرقابــة ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف 
محكمــة الموضــوع(. وعلــى ذلــك فــإن الاســتنتاج ليــس لوجــود دليــل وإنمــا هــو علــى ســبيل الاحتمــال، 

1.   تنــص المــادة 66 فقــرة 1 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي علــى أنــه فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض قانونــا 
علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه.
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أي يكفــي الاحتمــال بــأن الشــخص قــد ارتكــب جريمــة معينــة للقبــض عليــه وتفتيشــه، ويخضــع 
تقديــر اســتنتاج مأمــور الضبــط القضائــي لرقابــة ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع.

 أمــا فيمــا يتعلــق بنــص المــادة 68 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي والتــي تنــص علــى )إذا 
قامــت أثنــاء تفتيــش منــزل متهــم قرائــن قويــة ضــد المتهــم أو شــخص موجــود فيــه علــى أنــه يخفــي 
معــه شــيئاً يفيــد في كشــف الحقيقــة جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه(. وعليــه يحــق لمأمــور 

الضبــط القضائــي تفتيــش الأشــخاص بمناســبة تفتيــش المنــازل، ويلــزم لــذك توافــر مــا يلــي:
ــة مــن الحــالات التــي تبيــح تفتيــش المنــزل لمأمــور الضبــط القضائــي وأن  1-  أن يكــون هنــاك حال
يكــون التفتيــش بحضــور المتهــم إن أمكــن ذلــك. فــإذا لــم يكــن المتهــم حاضــراً فــلا يجــوز تفتيــش المنــزل 
إلا إذا أنــاب المتهــم شــخصاً عنــه أو جــرى التفتيــش بحضــور شــاهدين كلمــا أمكــن ذلــك ويفضــل أن 
يكــون الشــاهدان مــن أقاربــه البالغــين أو الســاكنين معــه أو الجيــران، علــى أن يثبــت ذلــك في المحضــر 

وهــذا مــا تأكــده لنــا المــادة 70 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي)1(.

وهــذا مــا أكدتــه أيضــاً محكمــة التمييــز البحرينيــة في الطعــن رقــم 89 جنائــي لســنة 2005 في حكمهــا 
الصــادر بجلســة 2 ينايــر 2006 إلــى أنــه: )وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض لدفــع الطاعنــين 
بشــأن بطــلان إجــراءات تفتيــش مخــازن الشــركة لعــدم حضــور أصحابهــا وأطرحــه في قولــه أن 
حصــول التفتيــش بغيــر حضــور المتهــم لا يترتــب عليــه البطــلان وأن الثابــت مــن الأوراق أن صاحــب 
الشــركة المجنــي عليهــا والموظــف المســئول حضــرا اجــراءات التفتيــش، لمــا كان ذلــك، وكان مفــاد نــص 
المــادة 91 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أنــه "يجــري التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه إن 
أمكــن وإذا حصــل التفتيــش في منــزل غيــر المتهــم يدعــى صاحبــه للحضــور بنفســه أو بواســطة مــن 
ينيبــه عنــه إن أمكــن ذلــك" وكان البــين مــن الأوراق وممــا أورده الحكــم المطعــون فيــه رداً علــى دفــاع 
الطاعنــين أن الطاعــن مــن أصحــاب المنــزل الــذي جــرى تفتيشــه فــان الحكــم المطعــون فيــه باطراحــه 
هــذا الدفــع يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون، هــذا إلــى أنــه وبفــرض أن أحــد أصحــاب المحــل الــذي 
جــرى تفتيشــه لــم يحضــر إجــراء التفتيــش فإنــه لا يجــوز الطعــن ببطــلان الدليــل المســتمد مــن 
التفتيــش بســبب عــدم مراعــاة الأوضــاع المقــررة إلا ممــن شــرعت هــذه الأوضــاع لحمايتــه وهــو مــن 
جــرى التفتيــش علــى شــخصه أو مســكنه أو محلــه، لمــا كان ذلــك، وكان حضــور المجنــي عليــه اجــراءات 
التفتيــش لا يترتــب عليــه بطلانــه فــإن مــا أثــاره الطاعنــان في هــذا الخصــوص يكــون غيــر مقبــول(.

2- أن توجــد قرائــن قويــة علــى أن المتهــم يخفــي معــه أشــياء تفيــد في كشــف الحقيقــة. والمقصــود هنــا 
أن تكــون القرائــن القويــة متعلقــة بــذات الجريمــة التــي يجــري مأمــور الضبــط القضائــي التفتيــش 

بشــأنها لا أن تكــون قرائــن قويــة علــى جريمــة أخــرى. 

    فــإذا مــا تحقــق الشــرطين الســابقين جــاز عندهــا تفتيــش المتهــم بمناســبة تفتيــش المنــازل، والــكلام 
بغيــر ذلــك يصبــح إجــراءاً باطلًا. 

1.   تنــص المــادة 70 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي علــى أنــه  يحصــل التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه, 
لا جــرى بحضــور شــاهدين كلمــا أمكــن ذلــك, ويكــون هــاذان الشــاهدان بقــدر الإمــكان مــن أقاربــه البالغيــن أو مــن القاطنيــن  واإ

معــه بالمنــزل أو مــن الجيــران , ويثبــت ذلــك فــي المحضــر. 
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ــة في  ــق بتفتيــش غيــر المتهــم فنجــد أن المشــرع البحرينــي قــد تطــرق لهــذه الحال     أمــا فيمــا يتعل
ــم  ــر المته ــش غي ــه فتفتي ــر، وعلي ــي ســالفة الذك ــة البحرين ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان ــادة 68 م الم

ــادة مشــروط بشــرطين:  عمــلًا بنــص هــذه الم

1- أن يجــري تفتيــش منــزل المتهــم طبقــاً للقانــون، وســبق لنــا وأن تطرقنــا لهــذا الشــرط بالتفصيــل 
ــد في كشــف  ــى أن التفتيــش يفي ــة عل ــة وجــود أمــارات قوي ــا عــن تفتيــش المتهــم في حال ــد كلامن عن

الحقيقــة.

2- أن تتوافــر قرائــن قويــة ضــد الشــخص الموجــود في المنــزل علــى أنــه يخفــي معــه شــيئاً يفيــد في 
كشــف الحقيقــة. وإذا لــم يتوافــر هــذان الشــرطان فــإن تفتيــش غيــر المتهــم وإن كان أحــد الزوجــين 

يكــون باطــلًا)1(.

    وتجــدر الإشــارة أن المشــرع اشــترط في حالــة تفتيــش غيــر المتهــم أن يكــون التفتيــش بــإذن صــادر 
ــة الاســتدلالات  ــر جدي ــى الأوراق وتقدي ــد اطلاعــه عل ــة بع ــرى الجنائي ــة الصغ ــن قاضــي المحكم م
وكفايتهــا، إذا كان عضــو النيابــة هــو الــذي يباشــر التحقيــق، وهــذا مــا أكدتــه المــادة 92 الفقــرة ب مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي)2(، وأكدتــه أيضــاً محكمــة التمييــز في الطعــن رقــم 265 لســنة 
2011 بجلســة 4 يونيــو 2012 بالقــول أن: )المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار إذن 
التفتيــش هــو مــن المســائل الموضوعيــة التــي يــوكل الأمــر فيهــا إلــى ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف 
محكمــة الموضــوع ومتــى كانــت المحكمــة قــد اقتنعــت بجديــة الاســتدلالات التــي بنــى عليهــا إذن 
التفتيــش وكفايتهــا لتســويغ إصــداره وأقــرت النيابــة العامــة علــى تصرفهــا في شــأن ذلــك وردت علــى 

شــواهد الدفــع ببطلانــه فــلا معقــب عليهــا فيمــا ارتأتــه لتعلقــه بالموضــوع لا بالقانــون(.

    ولكــن يختلــف الأمــر إذا كان قاضــي التحقيــق هــو الــذي يباشــر إجــراء التفتيــش فهو بخلاف عضو 
النيابــة لا يحتــاج إلــى إذن مــن قاضــي المحكمــة الصغــرى الجنائيــة وذلــك لأنــه يتمتــع بصلاحيــات 

قاضــي المحكمــة الصغــرى عنــد مباشــرته التحقيــق)3(.

   وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لــم يشــترط القانــون شــكلًا معينــاً لإذن التفتيــش، وأكتفــى بوجــوب 
مراعــاة بعــض الأمــور الشــكلية والتــي اوضحتهــا محكمــة التمييــز في الطعــن رقــم 139 جنائــي لســنة 
2010 بجلســة 12 أبريــل 2010 بالقــول: )القانــون لــم يشــترط شــكلًا معينــاً لإذن التفتيــش، وكل مــا 

1.   د. إدوارد غالي, الذهبي في الإجراءات الجنائية, الطبعة الثانية, 1990, ص 363.
2.   تنــص المــادة 92 الفقــرة ب مــن قانــون الإجــراءات البحرينــي علــى أنــه ولا يجــوز لــه تفتيــش غيــر المتهــم أو منــزل غيــر 
منزلــه إلا إذا اتضــح مــن أمــارات قويــة أنــه حائــز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة ويشــترط لاتخــاذ هــذا الإجــراء الحصــول مقدمــاً 

علــى إذن مــن قاضــي المحكمــة الصغــرى. ويصــدر القاضــي هــذا الإذن بعــد إطاعــه علــى الأوراق. 
3.   تنــص المــادة 170 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي علــى أنــه  يكــون لقاضــي التحقيــق لــدى مباشــرته التحقيــق 

ختصاصــات المحكمــة فيمــا يتعلــق بنظــام الجلســة.  ســلطات قاضــي المحكمــة الصغــرى, واإ
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تطلبــه القانــون أن يكــون الإذن واضحــاً ومحــدداً بالنســبة إلــى تفتيــش الأشــخاص والأماكــن المــراد 
ــه(.  ــه بإمضائ ــاً علي ــاً بخطــه وموقع ــاً بإصــداره ومدون ــون مصــدره مختصــاً مكاني تفتيشــها وأن يك
فمتــى توافــرت تلــك المتطلبــات في إذن التفتيــش كان الإذن صحيحــاً ومطابقــاً للقانــون، وبمجــرد 

ــف إحداهــا كان الإذن مشــوباً وتعــرض للبطــلان. تخل

ثانياً: تفتيش من يجوز القبض عليه:

    نــص المشــرع البحرينــي علــى قاعــدة عامــة في المــادة 66 الفقــرة أ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
البحرينــي علــى أنــه )في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض قانونــاً علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط 

القضائــي أن يفتشــه(. 

    ويشــترط لإعمــال هــذا النــص أن تكــون شــروط القبــض متوافــرة وإلا بطــل القبــض والتفتيــش 
معــاً، ولهــذا فإنــه لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي ولا لغيــره أن يقــوم بالتفتيــش في أحــوال التحفــظ 
ــش  ــع التفتي ــك يق ــه رغــم ذل ــام ب ــإذا ق ــي، ف ــى القانون ــر قبضــاً في المعن ــا لا تعتب أو الإســتيقاف لأنه

باطــلًا مــع كل مــا أســفر عنــه.

    ومــن الواضــح مــن النــص الســابق أن المشــرع لــم يلتــزم بترتيــب معــين، فيجــوز أن يســبق التفتيــش 
القبــض. وهــذه القاعــدة العامــة تكمــن حكمتهــا في أن إجــراء التفتيــش هــو أقــل خطــورة مــن القبــض، 
ومــا دام القانــون قــد أبــاح لمأمــور الضبــط القضائــي إجــراء القبــض فــلا غضاضــة في منحــه حــق 
التفتيــش نظــراً لمــا فيــه مــن قيمــة بالنســبة للتحقيــق، وذلــك بالكشــف عــن جســم الجريمــة أو الأدوات 
التــي اســتخدمت فيهــا حتــى لا يتمكــن المقبــوض عليــه مــن إخفائهــا أو إعدامهــا أو العبــث بهــا بوجــه 

عام)1(. 

    ومــن المتفــق عليــه فقهــاً وقضــاءً أن القانــون وإن كان يبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش 
شــخص المتهــم في الأحــوال التــي يجــوز لــه فيهــا القبــض فــإن تلــك الإباحــة لا تتعــدى شــخص المتهــم. 
فــلا يجــوز أن تمتــد لمنزلــه ولــو كان مأمــور الضبــط القضائــي قــد قبــض علــى المتهــم في منزلــه، أي 

كان دخولــه المنــزل بوجــه قانونــي)2(.

    ويعتبــر الأمــر بالضبــط والإحضــار في حقيقتــه قبضــاً وبالتالــي يجــوز التفتيــش بنــاءً عليــه مــادام 
الأمــر بالضبــط قــد صــدر صحيحــاً ممــن يملــك إصــداره قانونــاً)3(.  

    وإذا صــدر أمــر النيابــة العامــة بالتفتيــش دون القبــض فيجــب أن يكــون القبــض في حــدود القــدر 

1.   د. قدري عبدالفتاح الشهاوى, المرجع السابق, ص 105.
2.   د. محمود عبدالعزيز محمد, التفتيش )الإذن- الإجراء(,دار الكتب القانونية,2009, ص42.   

3.   د. محمود عبدالعزيز محمد، المرجع نفسه، ص43.
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الــلازم لإجــراء التفتيــش، لأن - كمــا أســلفنا ســابقاً - التفتيــش أقــل خطــورة مــن القبــض.  

المطلب الثـاني
حدود تفتيش الأشخاص

 
    وســنتناول هــذا المطلــب في فرعــين: الأول: حــدود تفتيــش الشــخص فيمــا يتصــل بــه. أمــا الثانــي: 

حــدود تفتيــش الشــخص فيمــا هــو خــارج عنــه، علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول
حدود تفتيش الشخص فيما يتصل به

    أن موضــوع تفتيــش الأشــخاص هــو في الأصــل يتنــاول جســم المتهــم، فيطــال هــذا التفتيــش كامــل 
جســده كاليديــن والقدمــين والبطــن والظهــر والفــم والأنــف، ويجــوز كذلــك أن يطــال مواطــن العــورة 

منــه إذا توافــرت دلائــل وأمــارات كافيــة يستشــف منهــا أن المتهــم يخفــي دليــل الجريمــة فيهــا. 

    وعلــى ذلــك يجــوز فــض يــد المتهــم أثنــاء تفتيشــه أو فتــح فمــه لإخــراج مــا يخفيــه فيــه. والتفتيــش 
ــف  ــه مــن لفائ ــا يحمل ــة لم ــة، بالإضاف ــة أو الداخلي ــس المتهــم ســواء الخارجي ــا أيضــا يطــال ملاب هن

وحقائــب. 
    وقــد يشــمل التفتيــش كذلــك أعضــاء المتهــم الداخليــة إذا كان التعــرض لهــا لا يمــس الحقــوق التــي 
يقررهــا القانــون للمتهــم، فيجــوز إجــراء غســيل لمعــدة المتهــم لاســتخراج محتوياتهــا إذا كان قــد ابتلــع 
مــادة مخــدرة علــى ســبيل المثــال، أو أخــذ عينــة مــن دم المتهــم للتعــرف علــى مــا إذا كان في حالــة ســكر 

مثــلًا، ويجــوز كذلــك اســتخراج المــادة المخــدرة مــن الموضــع الحســاس في جســمه )1(.

    وكمــا أســلفنا، يجــوز أن يطــال التفتيــش مواطــن العــورة في جســم المتهــم، فيجــوز تفتيــش منطقــة 
الأليــة ومــا بــين الفخذيــن، بحيــث يلجــأ بعــض الأشــخاص وبخاصــة المســجونين بإخفــاء الممنوعــات 
ــن بواســطة  ــين الفخذي ــة وتحــت الإبطــين وب ــا للســجن كالمخــدرات في هــذه المنطق المحظــور دخوله
شــريط لاصــق، وقــد يتــم إخفــاء أدلــة الجريمــة ومنهــا المخــدرات برفعهــا بفتحــة الشــرج أو داخــل 
المهبــل أو بإبتلاعهــا ثــم إنزالهــا بعــد تنــاول الملينــات، وهــذا الأســلوب متبــع في الســجون ســواء مــن 
ــور  ــد وأن يســتعين رجــل الســلطة أو مأم ــرة لاب ــة الأخي ــب الرجــال أو النســاء، وفي هــذه الحال جان

الضبــط برجــال الخبــرة وهــم الأطبــاء في التحصــل علــى تلــك الأدلــة )2(.

1.   د. إيهاب عبدالمطلب، المرجع السابق, ص 19. 
2.   د. محمود عبدالعزيز محمد، المرجع السابق، ص 42. 
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ــول( في  ــدم والب ــم وفحصــه )ال ــح أخــذ إدرار المته ــون مــن نــص يبي ــو القان ــى الرغــم مــن خل     وعل
ــرى  ــان حكــم هــذه المســألة. في ــه والقضــاء لبي ــى الفق ــه يمكــن الرجــوع إل ــة، إلا أن ــا المختلف القضاي
جانــب مــن الفقــه أن فحــص الــدم والبــول يدخــل في نطــاق التفتيــش وأنــه إجــراء جائــز. فالتفتيــش 
بطبيعتــه يحــوي إكراهــا. بيــد أن هــذا الإجــراء يجــب أن لا يكــون ضــاراً بالمتهــم مــن الناحيــة الصحيــة، 
ولذلــك فــلا يجــوز ان يقــوم بــه ســوى طبيــب )1(. بينمــا يــرى فريــق آخــر مــن الفقــه أن التفتيــش لا 
يجيــز الإعتــداء علــى جســم الإنســان دون نــص قانونــي صريــح، ومــن ثــم فــلا يصــح تحليــل دم المتهــم 

أو بولــه كإجــراء مــن إجــراءات التفتيــش )2(.

    وبمــا أن التفتيــش هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق فــإن تنفيــذه ليــس متــروكاً لخيــار المتهــم، فــإذا 
لــم يخضــع لــه طواعيــة أكُــره علــى ذلــك، فالتفتيــش بهــذا المعنــى قــد يتطلــب قــدراً مناســباً مــن الإكــراه 
يقــع علــى المتهــم مــن أجــل الوصــول إلــى أدلــة الجريمــة. ولكــن يشــترط أن يكــون هــذا الإكــراه بالقــدر 
المناســب لمنــع مقاومــة التنفيــذ أو عــدم الرضــوخ لمــن يباشــر هــذا الإجــراء أو لمنــع محاولــة المتهــم مــن 

الهــرب. ويخضــع مــدى تناســب القــوة أو الإكــراه المســتخدم للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع )3(.

الفرع الثاني
حدود تفتيش الشخص فيما هو خارج عنه

    إذا قلنــا أن الأصــل في تفتيــش الأشــخاص أن يتنــاول التفتيــش جســم المتهــم ومــا يحملــه مــن 
حقائــب وأمتعــة ومــا يرتديــه مــن ملابــس, فنحــن بهــذا أخرجنــا مــن نطــاق تفتيــش الأشــخاص كل مــا 
يخــرج عــن إطــار جســم المتهــم. وعلــى هــذا ســنتناول بشــيء مــن التفصيــل حــدود تفتيــش الشــخص 

فيمــا هــو خــارج عنــه، وذلــك في ثــلاث نقــاط رئيســية كالآتــي:
   

أولاً: تفتيش الأمتعة والمنقولات:
    لــم ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي صراحــةً علــى حكــم تفتيــش أمتعــة الأشــخاص, 
وقــد ترجــع العلــة في ذلــك إلــى أن المنقــولات التــي في حــوزة الأشــخاص وتحــت ســيطرتهم تســتمد 

حرمتهــا مــن حائزهــا, ســواء أكانــت حيــازة قانوينــة كاملــة أو ناقصــة أو حتــى حيــازة ماديــة.
 

ــداد لشــخصه ومــن  ــى صــح تفتيــش حائزهــا، وذلــك لأنهــا امت     لذلــك يجــوز تفتيــش الأمتعــة مت
توابعــه، وإذا كانــت في مســكن أو أحــد ملحقاتــه، فلهــا حرمــة المســكن، ويباشــر تفتيشــها بضمانــات 

تفتيشــه - أي المســكن - لأنهــا مــن محتوياتــه التــي ينصــب عليهــا التفتيــش )4(.

1.   د. مجدي محب حافظ,،المرجع السابق، ص 40.
2.   د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص 42. 

3.   د. محمود عبدالعزيز محمد، المرجع السابق, ص 34. 
4.   د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق ص 43.
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    وعليــه فــإذا قامــت شــروط تفتيــش الشــخص كان للقائــم بالتفتيــش الحــق بــان يبحــث في أمتعــة 
الشــخص ومنقولاتــه، بــل أنــه إذا كان - أي الشــخص – يقــود دابــة أو جمــل أو يركبهــا فــإن تفتيشــها 

يصح. 

    ولكــن الســؤال الــذي يثــار هنــا هــو هــل يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتــش المنقــولات التــي 
ليســت بحيــازة أحــد ؟ وبمعنــى آخــر إذا مــا رأى مأمــور الضبــط القضائــي منقــولات ولايوجــد حائــز 
لهــا هــل يمكنــه تفتيشــها ؟ والجــواب هنــا هــو أن لمأمــور الضبــط القضائــي إذا مــا رأى منقــولات في 
غيــر حيــازة أحــد فــلا يجــوز لــه تفتيشــها ولكــن يمكــن لــه الإطــلاع عليهــا، ويعــد هــذا الإطــلاع مــن 

قبيــل التحــري وجمــع الإســتدلالات فهــو يعتبــر معاينــة عاديــة لا تفتيشــاً. 

    وعليــه فقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة في نقــض 6 ينايــر 1936 بــأن " بحــث البوليــس في 
محتويــات ســلة بعــد ســقوطها في الطريــق العــام لا يعــد تفتيشــاً بالمعنــى الــذي يريــده القانــون أنمــا 
ــه يهتــدي إلــى معرفتــه بشــيء مــن محتوياتهــا ولا  هــو ضــرب مــن ضــروب التحــري عــن مالكهــا عل
جنــاح عليــه في ذلــك. فــإذا هــو وجــد في هــذه الســلة مخــدراً )حشيشــاً( وأدانــة المحكمــة صاحــب هــذه 

الســلة في تهمــة إحــراز الحشــيش الموجــود بهــا كان حكمهــا في محلــه " )1(.

ثانياً: تفتيش المساكن:
    لقــد أجــاز المشــرع البحرينــي في قانــون الإجــراءات الجنائيــة تفتيــش منــزل المتهــم أو أي مــكان 
يخصــه في المــادة 90 مــن هــذا القانــون, والتــي تنــص علــى ) للنيابــة العامــة أن تأمــر بتفتيــش منــزل 
المتهــم بنــاءً علــى اتهــام موجــه إليــه بإرتــكاب جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس أو باشــتراكه في 
إرتكابهــا، كمــا لهــا أن تأمــر بتفتيــش اي مــكان يخــص المتهــم لضبــط الأســلحة والآلات والأشــياء وكل 
مــا يحتمــل أنــه اســتعمل في ارتــكاب الجريمــة أو نتــج عنهــا أو وقعــت عليــه وكل مــا يفيــد في كشــف 

الحقيقــة. وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون أمــر التفتيــش مســبباً(.
  والملاحظ من النص السابق، أن هناك شروط يجب توافرها من أجل تفتيش المساكن وهي:

1. أن يوجــه للشــخص اتهــام بارتــكاب جريمــة، ويعــد هــذا الشــرط أســاس يقــوم عليــه تفتيــش 
المســاكن، فــلا يجــوز تفتيــش منــزل شــخص إذا لــم يوجــه لــه اتهــام، ويســتوي هنــا أن يكــون الشــخص 

متهمــاً بوصفــه فاعــلًا أو شــريكاً. 

2. أن تكــون الجريمــة المتهــم بارتكابهــا جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا بالحبــس، فــلا يمكــن تفتيــش 
منــزل متهــم بارتــكاب مخالفــة، وعليــه فــإذا وجهــت تهمــة إلــى شــخص بانــه متهــم بإرتــكاب جريمــة 
مــا وكانــت عقوبتهــا هــي الحبــس جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش منــزل المتهــم مــع مراعــاة 

الشــروط الآتيــة أيضــاً. 

3. يجــب أن تتوافــر قرائــن قويــة علــى وجــود أشــياء لهــا علاقــة بالجريمــة أو تفيــد في كشــف 

1.   د. محمود عبدالعزيز محمد، المرجع السابق، ص 228. 



224

تفتيـش الأشخـاص فـي القــانون البحــرينـي

حقيقتهــا، وبنــاءً علــى ذلــك لا يكفــي مجــرد الإتهــام بارتــكاب جريمــة جنايــة أو جنحــة  معاقــب عليهــا 
بالحبــس وإنمــا يشــترط توافــر قرائــن قويــة علــى وجــود أشــياء تتعلــق بالجريمــة أو تفيــد في كشــف 

حقيقــة هــذه الجريمــة. 

ــى أمــر بالتفتيــش وأن يكــون الأمــر مســبباً، وهــذا شــرط أساســي  ــراً، يجــب الحصــول عل 4. وأخي
لصحــة التفتيــش وهــو وجــود أمــر تفتيــش صــادر مــن النيابــة العامــة علــى أن يكــون هــذا الأمــر 
مســبباً، فــإن خلــو التفتيــش مــن هــذا الأمــر يعــد إجــراء التفتيــش باطــلًا لمخالفتــه صحيــح القانــون، 
وحتــى وإن كان أمــر التفتيــش موجــوداً ولكــن غيــر مســبباً عــد الإجــراء كذلــك باطــلًا، فالتســبيب ركنــاً 

أساســي لصحــة أمــر التفتيــش وبالتالــي لصحــة إجــراء التفتيــش ككل. 

    أمــا مــا يخــص تفتيــش مســكن غيــر المتهــم فنجــد أن المشــرع البحرينــي نــص في المــادة 92 مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه ) لعضــو النيابــة العامــة أن يفتــش المتهــم. ولا يجــوز لــه تفتيــش 
غيــر المتهــم أو منــزل غيــر منزلــه إلا إذا اتضــح مــن أمــارات قويــة انــه حائــز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة 
ويشــترط لإتخــاذ هــذا الإجــراء الحصــول مقدمــاً علــى إذن مــن قاضــي المحكمــة الصغــرى. ويصــدر 

القاضــي هــذا الإذن بعــد اطلاعــه علــى الأوراق (.

    ومــن خــلال اســتقراءنا للنــص الســابق نجــد أن المشــرع البحرينــي أجــاز تفتيــش منــزل غيــر المتهــم 
ولكــن قيــده بشــروط أكثــر مــن الشــروط التــي إشــترطها لتفتيــش منــزل المتهــم ويمكــن لنــا ذكــر هــذه 

الشــروط علــى النحــو التالــي:

1. وجــوب توافــر قرائــن قويــة علــى وجــود أشــياء تتعلــق بالجريمــة, فــإذا مــا أراد عضــو النيابــة 
العامــة أن يقــوم بتفتيــش منــزل غيــر المتهــم فــلا يمكــن لــه ذلــك إلا إذا توافــرت قرائــن قويــة علــى أن 

منــزل هــذا الشــخص يوجــد بــه أشــياء تتعلــق بالجريمــة.

2. وجــوب الحصــول علــى إذن مــن قاضــي المحكمــة الصغــرى مقدمــاً، وعليــه اشــترط المشــرع هــذا 
الشــرط مــن أجــل حمايــة حريــة الأشــخاص ومــن أجــل إضفــاء ضمانــة قويــة لعــدم التعــرض لغيــر 
المتهــم, فتفتيــش منــزل غيــر المتهــم لا يصــح إلا بوجــود إذن مــن قاضــي المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
صــادراً منــه بعــد الإطــلاع علــى الأوراق المقدمــة مــن النيابــة العامــة, كمــا يشــترط أن يكــون هــذا الإذن 
صــادراً قبــل إجــراء التفتيــش أي مقدمــاً عليــه، فــإذا قــام عضــو النيابــة العامــة بتفتيــش منــزل غيــر 

المتهــم ومــن ثــم حصــل علــى إذن فــإن هــذا الإجــراء وقــع باطــلًا. 

3. وأخيــراً، هنــاك شــرط مشــترك بــين الحالــة الأولــى - أي حالــة تفتيــش منــزل المتهــم - وهــو أن 
ــة  ــاك أمــر بالتفتيــش وأن يكــون الأمــر مســبباً، فيجــب أن يصــدر أمــر مســبب مــن النياب يكــون هن
العامــة بتفتيــش منــزل المتهــم لكــي يصــح عندهــا إجــراء تفتيــش منــزل غيــر المتهــم بالشــروط التــي 
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ذكرناهــا )1(.

    ويخضــع تفتيــش المســاكن بوصفــه إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق للقواعــد العامــة، بحيــث يجــب 
اتخــاذه مــن الســلطة التــي خولهــا القانــون ذلــك، ووجــوب تدوينــه في محاضــر أصوليــة، وتمكــين 
الخصــوم مــن الحضــور أثنــاء إجــراءه. واشــترط المشــرع أيضــاً أن يكــون التفتيــش بحضــور المتهــم أو 
مــن ينيبــه إذا كان ذلــك ممكنــاً. وكذلــك الحــال إذا جــرى التفتيــش في منــزل شــخص آخــر غيــر المتهــم 
حيــث ينبغــي دعــوة صاحبــه للحضــور بنفســه أثنــاء التفتيــش أو بواســطة مــن ينيبــه إذا كان ممكنــاً )2(.

ثالثاً: تفتيش المركبات:
    إن المشــرع البحرينــي لــم يفــرد نصوصــاً خاصــة بتفتيــش المركبــات ولكــن مــن المســتقر عليــه فقهــاً 
ــه يجــوز  ــح تفتيــش الأشــخاص والمســكن فإن ــا أبي ــه طالم ــه العقــل والمنطــق ان وقضــاءً ومــا يقضــي ب
تفتيــش المركبــات بأنواعهــا المختلفــة الخاصــة منهــا والأجــرة والعامــة وأيضــا الدراجــات الناريــة 
ــى القضــاء  ــة يتول ــات، وذلــك وفــق ضوابــط وأحــكام معين ــدرج تحــت مفهــوم المركب وغيرهــا ممــا ين

تنظيمهــا، وســوف نتنــاول في مــا يلــي حكــم تفتيــش كل نــوع مــن أنــواع المركبــات:

١. حكم تفتيش المركبات الخاصة:
    أن المركبــات الخاصــة تتمتــع بالحرمــة بــلا جــدال وهــذا مســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً، ولكــن أمــر 

تفتيشــها لا يخــرج عــن الفــروض التاليــة:

    - الفرض الأول: أن تكون المركبة الخاصة في الطريق العام في حوزة صاحبها أو قائدها:
    وهنــا تتمتــع الســيارة بالحرمــة الشــخصية لصاحبهــا او قائدهــا وتنطبــق عليهــا حينئــذ ضمانــات 
ــي  ــه فــإذا صــدر إذن مــن ســلطة التحقيــق لأحــد رجــال الضبــط القضائ تفتيــش الأشــخاص، وعلي
لتفتيــش المتهــم أو توافــرت دلائــل كافيــة علــى إتهامــه بجريمــة في حالــة تلبــس وفقــاً للمــادة 51 مــن 
ــش ســيارته،  ــا صــح تفتي ــم كم ــش المته ــي جــاز في الحــال تفتي ــة البحرين ــون الإجــراءات الجنائي قان
ســواء كان يســير في المركبــة في الطريــق العــام أم كان في موقــف عــام، لأن تفتيــش الشــخص يشــمل 

بالضــرورة مــا يكــون متصــل بــه، كمــا وضحنــا ســابقاً، والمركبــة الخاصــة هنــا تعــد مــن توابعــه.  

وتأكيــداً علــى ذلــك فقــد ذهبــت محكمــة التمييــز البحرينيــة في الطعــن رقــم 53 جنائــي لســنة 2005 
في الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 27 فبرايــر 2006 إلــى أنــه: )أمــا الســيارات الخاصــة وقــوارب الصيــد 
فــلا يمكــن القــول ببطــلان تفتيشــها إلا علــى اعتبــار اتصالهــا بشــخص صاحبهــا أو مســكنه ومــادام 
لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتــش المتهــم لتوافــر الدلائــل الكافيــة علــى ارتكابــه جريمــة حيــازة مــواد 

مخــدرة فإنــه يجــوز تفتيــش قاربــه(.

1.   د. سعيد حسب الله عبدالله, المرجع السابق, ص 192. 
2.   أنظر المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني. 
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وأيضــاً أكــدت علــى ذلــك في الطعــن رقــم 36 جنائــي لســنة 2008 بجلســة 4 مايــو 2009 حيــث قالــت:( 
وكانــت المحكمــة قــد أقــرت مأمــور الضبــط القضائــي علــى توافــر الدلائــل الكافيــة لديــه علــى اتهــام 
ــاً  ــه يكــون قــد تم صحيحــاً وفق ــازة واحــراز مخــدر فــإن القبــض علي ــكاب جريمــة حي الطاعــن بارت
للمــادة ســالفة الذكــر ويجــوز تفتيشــه عمــلًا بالمــادة 1/66 مــن القانــون ســالف الذكــر وبالتالــي تفتيــش 
ســيارته الخاصــة باعتبــار أن حرمتهــا مســتمدة مــن اتصالهــا بشــخص صاحبهــا أو حائزهــا فكلمــا 

جــاز تفتيشــه فــإن ذلــك يشــمل مــا يكــون متصــلًا بــه والســيارة الخاصــة كذلــك(.

- الفرض الثاني: أن تكون المركبة مستقرة بالمسكن أو في أحد ملحقاته: 
    وذلــك كأن تكــون المركبــة موجــودة في المــرآب )الكــراج( او في الحديقــة الملحقــة بالمســكن ، وهنــا 
فإنــه يجــب مراعــاة كافــة القواعــد المتصلــة بتفتيــش المســكن ذاتــه بشــأن تفتيشــها، كوجــوب – مثــلًا 
– أن يصــدر أمــر قضائــي مســبب بالتفتيــش. ومخالفــة ذلــك كالقيــام بتفتيــش المركبــة دون وجــود 
إذن بتفتيــش المســكن فــإن الإجــراء يقــع باطــلًا لمخالفتــه الإجــراءات المنصــوص عليهــا في قانــون 

الإجــراءات الجنائيــة بشــأن تفتيــش المســاكن.

- الفرض الثالث: أن يتخلى صاحب المركبة أو حائزها عنها باختياره: 
    وفي هــذا الفــرض يحصــل هــذا التخلــي لأي ســبب مــن الأســباب حتــى ولــو تركهــا صاحبهــا أو 
حائزهــا مغلقــة، وكان ظاهــر الحــال يشــير إلــى تخليــه عنهــا، ففــي هــذه الحالــة لا تكــون المركبــة في 
حيــازة أحــد ويترتــب علــى ذلــك ســقوط مالهــا مــن حرمــة، وعليــه يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي 
ــس  ــذي لي ــن إجــراءات التحــري ال ــك كإجــراء م ــا وذل ــا بداخله ــى م ــا والأطــلاع عل ــا بفتحه معاينته
فيــه اعتــداء علــى حريــة الأفــراد الشــخصية، فقــد يكــون بداخلهــا مــواد خطــرة علــى الأمــن العــام 
وقــد يكــون فيهــا مــا يســتدل بــه علــى صاحبهــا، فــإذا وجــد بهــا شــيء ممــا تعــد حيازتــه جريمــة جــاز 
ضبطــه، وفي حالــة التلبــس يكــون علــى مأمــور الضبــط القضائــي الــذي شــهدها أن يباشــر مــا يخولــه 

لــه القانــون في هــذا الشــأن. 

    وتطبيقــاً لمــا ســبق فقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 23 ديســمبر 
ســنة 1963 بــأن " القيــود الــواردة علــى التفتيــش تنصــرف إلــى الســيارة الخاصــة بالطــرق العامــة 
فتحــول دون تفتيشــها إلا في الأحــوال الإســتثنائية التــي رســمها القانــون، طالمــا انهــا في حيــازة 
اصحابهــا، فــإذا مــا كانــت خاليــة وكان ظاهــر الحــال يشــير إلــى تخلــي صاحبهــا عنهــا ســقطت هــذه 
الحمايــة وجــاز تفتيشــها، وأن هــذا لا يعــد تفتيشــاً بالمعنــى الــذي يبتغيــه القانــون، وإنمــا ضــرب مــن 
ضــروب التحــري عــن مالــك الســيارة أو قائدهــا علــه يهتــدي إلــى معرفــة شــيء مــن محتوياتهــا، ولا 

جنــاح علــى الشــرطة في ذلــك" )1(.

    ويؤكــد ذلــك أيضــاً حكــم آخــر لمحكمــة النقــض المصريــة في الطعــن رقــم 1747 جلســة 4 أبريــل 
لســنة 1960 بــأن " لا يجــوز تفتيــش الســيارات الخاصــة بالطــرق العامــة بغيــر إذن مــن ســلطة 
التحقيــق، وفي غيــر أحــوال التلبــس، إلا إذا كانــت خاليــة وكان ظاهــر الحــال يشــير إلــى تخلــي 

1.   د. محمود عبدالعزيز محمد, المرجع السابق، ص 235.
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صاحبهــا عنهــا " )1(.

٢. حكم تفتيش مركبات الأجرة:  
    تعتبــر مركبــات الأجــرة في حيــازة ســائقها وركابهــا علــى حــد ســواء، وبالتالــي فــلا يجــوز تفتيشــها 
إلا إذا كان أحدهــم ممــن يجــوز تفتيشــه. بيــد أنــه يجــوز لرجــال الشــرطة لدواعــي الأمــن أن يقومــوا 
بالتحــري عــن المتهمــين الهاربــين وذلــك بإيقــاف هــذه الســيارات وفتحهــا للإســتدلال عمــن بهــا دون 
التعــرض لحرياتهــم الشــخصية، فــإذا تبــين لهــم وجــود متهــم هــارب جــاز لهــم اتخــاذ الإجــراءات التــي 
ــن بالســيارة  ــة أنكــر الموجودي ــا إذا وجــد في إحــدى ســيارات الأجــرة أمتع ــون، أم ــم القان ــا له يخوله
صلتهــم بهــا جــاز ضبطتهــا وتفتيشــها، بنــاءاً علــى أنهــا متــروكات يجــوز لرجــال الشــرطة التحــري عمــا 
بهــا لدواعــي الأمــن، فــإذا وجــد فيهــا أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة، قامــت حالــة التلبــس وجــاز لمأمــور 

الضبــط القضائــي الــذي شــهد الواقعــة أن يتخــذ الإجــراءات التــي خولــه القانــون إياهــا.

    وتطبيقــاً لذلــك فقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 4 مــارس ســنة 
1968 بــأن " لمــا كان مجــرد إيقــاف مأمــور الضبــط لســيارة معــدة للإيجــار وهــي ســائرة في طريــق 
عــام بقصــد مراقبــة تطبيــق القوانــين واللوائــح في شــأنها او إتخــاذ إجــراءات التحــري كالبحــث 
عــن الجرائــم في دائــرة اختصاصــه لا ينطــوي علــى تعــرض لحريــة الــركاب الشــخصية، ولا يمكــن 
ــه -  ــإن الحكــم يكــون قــد أصــاب فيمــا إنتهــى إلي ــون، ف ــح القان ــه قبضــاً في صحي ــر في ذات أن يعتب
للأســباب الســائغة التــي أوردهــا - مــن رفــض الدفــع ببطــلان القبــض والتفتيــش، وفي واقعــة هــذه 
الدعــوى كان قــد صــدر إذن نيابــة أســيوط بتفتيــش الســيارة بأنهــا تنقــل المخــدرات إلــى المراغــة " )2(.

٣. حكم تفتيش المركبات العامة:
    المركبــات العامــة هــي تلــك المركبــات التــي يجــوز لأي فــرد مــن الجمهــور إســتقلالها نظيــر أجــر 
محــدد، وذلــك كمركبــات النقــل العــام والقطــارات، فإنهــا تأخــذ حكــم المحــلات العامــة فيجــوز لمأمــور 
الضبــط القضائــي أن يســتطلع مــا بهــا، ويعتبــر ذلــك مــن قبيــل المعاينــة لا التفتيــش، وعليــه إذا وجــد 
بهــا أمتعــة ليســت في حيــازة أحــد، وأنكــر الــركاب صلتهــم بهــا، جــاز تفتيشــها، فــإن وجــدت بهــا أشــياء 

تعــد حيازتهــا جريمــة جــاز ضبطهــا وقامــت حالــة التلبــس بنــاءً علــى ذلــك )3(. 
   

المبحث الثالث
الأحكام المتعلقة بتفتيش الأشخاص

والإستثناءات الواردة عليها

    وســنتطرق في هــذا المبحــث إلــى دراســة الأحــكام المتعلقــة بتفتيــش بعــض الأشــخاص الذين خصهم 
غالبيــة المشــرعين بأحــكام وضمانــات خاصــة, فســنفرد المطلــب الأول لمناقشــة أحــكام تفتيــش الأنثــى 

1.   المرجع نفسه، ص 234.
2.   د. محمود عبدالعزيز محمد، المرجع السابق, ص 236. 

3.   د. مجدي محب حافظ, المرجع السابق, ص 40. 
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ــي عــن  ــب الثان ــي. بينمــا ســيكون النقــاش في المطل ــون البحرين ــون المقــارن وكذلــك في القان في القان
الأشــخاص المســتثنون مــن أحــكام التفتيــش وهــم ثــلاث فئــات: القضــاة وأعضــاء البرلمــان وأعضــاء 

الســلك الدبلوماســي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:  

المطلب الأول
أحكام تفتيش الأنثى

    وســتكون مناقشــة هــذا المطلــب علــى فرعــين: الأول: أحــكام تفتيــش الأنثــى في القانــون المقــارن. 
والثانــي: أحــكام تفتيــش الأنثــى في القانــون البحرينــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول
تفتيش الأنثى في القانون المقارن

    وقــد نصــت المــادة 46 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري )في فقرتهــا الثانية(علــى أنــه " إذا 
كان المتهــم أنثــى، وجــب أن يكــون التفتيــش بمعرفــة أنثــى يندبهــا لذلــك مأمــور الضبــط القضائــي")1(.

ــا أو الرضــاء بمــا  ــازل عنه ــى نفســها التن ــك الأنث ــام، ولا تمل ــق بالنظــام الع     وهــذه القاعــدة تتعل
ــم بالتفتيــش تعــد  ــا مــن القائ ــل أن مخالفته ــق ، ب ــا البطــلان المطل ــى مخالفته ــب عل يغايرهــا، ويترت
جنايــة أوجنحــة حســب الأحــوال)2(. فعلــى هــذا الشــرط صيانــة الآداب العامــة وحمايــة القيــم 
الأخلاقيــة، وصيانــة عــرض المــرأة ولــو كانــت متهمــة. ويتصــل هــذا بالأفــكار الحديثــة للإجــراءات 
الجنائيــة، وهــي وجــوب أن تنحصــر هــذه الإجــراءات في المجــال الــذي لا يمــس كرامــة الإنســان، ولا 

ــام.    ــا تعرضــه للإته ــي لا يجــرده منه يســلبه حقوقــه الت

    ويحظــر علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يفتــش المــرأة بمعرفتــه في الأماكــن التــي تعتبــر عــورة 
لهــا، ويعــزى ذلــك لاعتبــار أن تفتيــش عــورات المــرأة بحضــور مأمــور الضبــط القضائــي يخــدش 
ــورة  ــن الع ــش لأماك ــم بالتفتي ــس القائ ــرأة، فبمجــرد لم ــش ام ــم بالتفتي ــى وإن كان القائ ــا، حت حياءه
أمــام مأمــور الضبــط القضائــي يخــدش الحيــاء لــدى المــرأة،  فــإذا كان موضــع التفتيــش لا تتوافــر 

فيــه تلــك الصفــة كان التفتيــش صحيحــاً. 

    ويتحــدد مفهــوم العــورة وفــق مدلــول عــرفي، وتطبيقــاً لذلــك، فإنــه إذا كانــت المتهمــة تخفــي المخــدر 
في صدرهــا، وقــام مأمــور الضبــط القضائــي بمــد يــده إلــى صدرهــا وأخــرج المخــدر منــه، عُــد ضبطــه 

1.   د. إيهــاب عبدالمطلــب, تفتيــش الأشــخاص والأماكــن, الطبعــة الأولــى, المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة, 2009, 
ص19.

2.   د. مجدي محب حافظ, اذن التفتيش, شركة ناس للطباعة, 2002, ص32. 
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باطلًا)1(.

    وكمــا أســلفا أن المشــرع المصــري لــم ينــص صراحــةً علــى ضــرورة تحليــف اليمــين للأنثــى القائمــة 
بالتفتيــش، وعليــه يمكــن القــول أن المشــرع المصــري قــد أجــاز تثبيــت أقوالهــا أيضــاً دون تحليفهــا 
ــف ألا  ــا اليمــين إذا خي ــي تحليفه ــط القضائ ــك يجــوز لمأمــور الضب ــل التفتيــش. ومــع ذل اليمــين قب
يســتطاع بعــد ذلــك ســماعها أمــام المحكمــة أو النيابــة العامــة وذلــك إعمــالاً للقاعــدة العامــة في 

ــة)2(.  تحليــف اليمــين وإســتثناءاتها بالنســبة لمأمــور الضبــط القضائــي في أحــوال معين

    وقــد اختلــف الفقــه في مــدى جــواز تكليــف طبيــب لتفتيــش الأنثــى، فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه 
ــه  إلــى إجــازة هــذا التفتيــش إذا اتخــذ صــورة عمــل طبــي يحتــاج لخبــرة طبيــة خاصــة، بدعــوى أن
خبيــر ومــا يقــوم بــه لا يمكــن للأنثــى أن تقــوم بــه، ومثالــه إخــراج المخــدر مــن موضــع حســاس مــن 

جســمها كفتحــة الشــرج أو المهبــل)3(.

    بيــد أن هنــاك رأي راجــح في الفقــه يرفــض هــذا التدخــل الطبــي ويــرى أنــه حتــى لــو كان الطبيــب 
متخصصــاً في الــولادة و أمــراض النســاء، فــإن ذلــك لا ينفــي عنــه كونــه رجــلًا، وأن صفتــه كطبيــب 

لا تبيــح لــه المســاس بجســم المــرأة)4(.

    كمــا لا يجــوز تفتيــش الأنثــى بمعرفــة زوجهــا بدعــوى أن قيامــه بهــذا الإجــراء لا يمــس حيائهــا، 
فمثــل هــذا العمــل فيــه خــزي لــه وإهانــة، فضــلًا عــن أنــه غيــر مختــص في ذلــك ولا يمكــن إجبــاره 

علــى الشــهادة أمــام المحكمــة علــى زوجتــه)5(. 

    غيــر أنــه إذا لــم يتوافــر في التفتيــش الواقــع علــى الأنثــى شــرط مــن الشــروط التــي اســتلزمها 
المشــرع لصحتــه كان هــذا التفتيــش باطــلًا، ويجــب علــى صاحــب المصلحــة فيــه الدفــع بــه أمــام 
محكمــة الموضــوع ولا يقبــل إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض. وإذا كانــت المتهمــة أنثــى ولــم يقــع 
التفتيــش بمعرفــة أنثــى فــإن ذلــك يتعلــق بالنظــام العــام فضــلًا عــن أنــه لا يصححــه رضــاء الأنثــى 

بوقوعــه. 

وفي النظــام القانونــي الأمريكــي ، فقــد اســتقر الــراي علــى قاعــدة تفتيــش الأنثــى بمعرفــة أنثــى. ومــن 
المتعــارف عليــه أن جهــاز الشــرطة يســتخدم عــدداً مــن النســاء يلازمــن رجــل الشــرطة لمجــرد تفتيــش 

1.   د. إيهاب عبدالمطلب, الرجع السابق, ص20.
2.   د. قدري عبدالفتاح الشهاوى, المرجع السابق,ص116. 

3.   د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1998, ص576. 
4.   د. حسن صادق المرصفادي, المرجع السابق, ص310. 

5.   د. مجدي محب حافظ, المرجع السابق, ص35.  
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الأنثــى وقــت القبــض عليهــا)1(.

    أمــا المشــرع الإيطالــي فقــد بــين في المــادة 2/235 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بــأن تفتيــش 
الأنثــى يتــم بمعرفــة أنثــى كلمــا كان ذلــك ميســوراً ، ولا يترتــب عليــه تأخيــر التحقيــق أو الإضــرار 
بســيره. معنــى ذلــك أن إعمــال هــذه القاعــدة ليــس وجوبيــاً طالمــا أنــه قــد يتبــدى مــن إتمــام التفتيــش 

بمعرفــة أنثــى تأخيــر التحقيــق أو المســاس بســيره)2(.

    وفي تشــريع الإتحــاد الســوفيتي قضــت المــادة 172 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بضــرورة 
تفتيــش الأشــخاص بمعرفــة أشــخاص مــن نفــس الجنــس، وبحضــور شــهود مــن ذات الجنــس)3(.

    كمــا إســتلزم التشــريع الإجرائــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن يتــم تفتيــش الأنثــى بمعرفــة 
أنثــى يندبهــا لذلــك عضــو الضبــط القضائــي بعــد تحليفهــا يمينــاً بــأن تــؤدي أعمالهــا بالأمانــة 

والصــدق، وأن يكــون شــهود التفتيــش مــن النســاء)4(.

الفرع الثاني
تفتيش الأنثى في القانون البحريني

    لقــد أخضــع المشــرع البحرينــي تفتيــش الأنثــى لشــرط خــاص, فقــد نصــت المــادة 66 الفقــرة 
ــى وجــب أن يكــون التفتيــش بمعرفــة  ــة ) وإذا كان المتهــم أنث ــون الإجــراءات الجنائي ــة مــن قان الثاني
ــا بالصــدق  ــؤدي مهمته ــأن ت ــاً ب ــف يمين ــي بعــد أن تحل ــك مأمــور الضبــط القضائ ــا لذل ــى يندبه أنث

والأمانــة(. 

    وأكــدت هــذه المــادة عــدم جــواز تفتيــش أنثــى إلا مــن قبــل أنثــى، حيــث ينــدب القائــم بالتحقيــق 
إحــدى النســاء التابعــين للشــرطة النســائية وتكــون مهمتهــا تفتيــش المــرأة المتهمــة، وإذا مــا تعــذر ذلــك، 
يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي أن ينــدب أي أنثــى كانــت، وبعــد تدويــن هويتهــا في المحضــر وتحليفهــا 

اليمــين بــأن تــؤدي عملهــا بالصــدق والأمانــة تباشــر مــا كلفــت بــه وهــو تفتيــش المــرأة المتهمــة)5(.

    هــذا ولــم يحــدد المشــرع البحرينــي شــروطاً خاصــة في الأنثــى التــي يتولــى انتدابهــا مأمــور الضبــط 
القضائــي لإجــراء تفتيــش أنثــى, فيجــوز لــه إنتــداب أي أنثــى علــى أن يثبــت اســمها وهويتهــا في 

1.   د. قدري عبدالفتاح الشهاوى, المرجع السابق, ص 117.
2.   د. مصطفى مجدي هرجه, المرجع السابق, ص132.

3.   المرجع نفسه,ص132.
4.   د. قدري عبدالفتاح الشهاوى, المرجع السابق, ص118.

5.   د. ســعيد حســب الله عبــدالله, الوجيــز فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي, الطبعــة الأولى,مطبعــة جامعــة البحريــن, 
2005, ص192. 
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محضــر الضبــط. والجديــر بالذكــر أن المشــرع البحرينــي قــد نــص صراحــة علــى ضــرورة تحليفهــا 
ــك  ــر ذل ــم يذك ــذي ل ــى عكــس المشــرع المصــري ال ــة عل ــا بالصــدق والأمان ــؤدي مهمته ــأن ت اليمــين ب

صراحــةً كمــا أســلفنا.

    ويؤخــذ علــى المشــرع البحرينــي أنــه أغفــل النــص علــى ضــرورة أن تكــون شــهود التحقيــق جميعهــم 
مــن النســاء، كمــا ذهــب إليــه المشــرع الإماراتــي، مــن أجــل مراعــاة المــرأة المتهمــة، وعــدم خــدش 

حيائهــا عنــد تعرضهــا للمــس في أماكــن العــورة.

المطلب الثاني
الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش

    هنــاك بعــض الفئــات تتمتــع بحصانــة خاصــة تحــول دون تفتيشــهم إلا بعــد إتبــاع إجــراءات 
ــه إذن مــن  ــح كأن يصــدر ب ــا توافــرت شــروط التفتيــش الصحي ــه طالم محــددة, وبحســب الأصــل أن
الســلطة المختصــة أو توافــرت حالــة التلبــس بإرتــكاب جريمــة أو في حــالات القبــض الصحيــح جــاز 

ــق. ــة في الجريمــة محــل التحقي إجــراؤه وصــولاً للحقيق

    إلا أن المشــرع ورعايــة منــه لمصالــح يــرى أنهــا أولــى بالرعايــة مــن مصلحــة التحقيــق قــد إســتثنى 
بعــض الفئــات مــن إتخــاذ هــذا الإجــراء تجاههــم ومنحهــم حصانــة خاصــة بهــم طالمــا يتمتعــون 
بالســبب الــذي مــن أجلــه منحــوا الحصانــة, ويزيلهــا عنهــم طالمــا زال عنهــم ذلــك الســبب ومــن هــذه 
الفئــات القضــاة وأعضــاء المجلــس الوطنــي وأعضــاء الســلك الدبلوماســي وهــذا مــا ســنتناوله بشــيء 

مــن الإيجــاز علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول
أعضاء السلطة القضـائية

    تهــدف الحصانــة القضائيــة الممنوحــة لأعضــاء الســلطة القضائيــة إلــى ضمــان اســتقلالهم 
وحمايتهــم مــن الإجــراءات الكيديــة أو التعســفية التــي قــد توجــه لهــم مــن قبــل رجــال الســلطة العامــة 

أو غيرهــم بهــدف التأثيــر علــى مجــرى العدالــة والتدخــل في شــؤون الســلطة القضائيــة.
    ومــن هــذا المنطلــق، ولكــي يتمكــن أعضــاء الســلطة القضائيــة مــن تأديــة وظيفتهــم علــى أحســن 
وجــه، كان لابــد أن يتمتعــوا بحصانــة معينــة فيمــا يتعلــق ببعــض الإجــراءات الجنائيــة. فقــد نصــت 
المــادة 43 فقــرة 1 مــن قانــون الســلطة القضائيــة البحرينــي علــى أنــه: )في غيــر حــالات التلبــس 
بالجريمــة ، لا يجــوز القبــض علــى القاضــي وحبســه احتياطيــاً إلا بعــد الحصــول علــى إذن بذلــك 

مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء بنــاءً علــى طلــب النائــب العــام()1(.

1.   راجع المادة )43( من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية.
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    وبمفهــوم المخالفــة للمــادة الســابقة نجــد أنــه يمكــن القبــض علــى عضــو الســلطة القضائيــة في 
ــى للقضــاء، ولكــن أوجبــت المــادة  ــة التلبــس بالجريمــة دون أخــذ إذن مســبق مــن المجلــس الأعل حال
علــى النائــب العــام رفــع الأمــر إلــى المجلــس الأعلــى للقضــاء عنــد القبــض علــى القاضــي وحبســه 
احتياطيــاً في حالــة التلبــس بالجريمــة خــلال الأربعــة والعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه، والأمــر 
متــروك للمجلــس في أن يقــرر اســتمرار حبســه أو الإفــراج عنــه، وإذا مــا قــرر اســتمرار حبســه وجــب 

عليــه تحديــد مــدة الحبــس في القــرار الــذي يصــدره)1(.
    ونجــد أن المشــرع البحرينــي في تنظيمــه لمســألة تفتيــش القاضــي في غيــر حالــة التلبــس لــم ينــص 
عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة، وبالتالــي أحالنــا لقانــون الإجــراءات الجنائيــة، حيــث أشــار في 
المــادة 66 فقــرة 1 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه )في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض 

قانونــاً علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه(.
    والمســتفاد مــن النــص الســابق أنــه لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش أي شــخص إلا مــن 
يجــوز القبــض عليــه قانونــاً، حتــى ولــو كان قاضيــاً، وهــذا مــا نلاحظــه أيضــاً مــن المــادة 43 فقــرة 1 
ســالفة الذكــر مــن قانــون الســلطة القضائيــة البحرينــي، وحيــث أن المشــرع البحرينــي أجــاز التفتيــش 
في حالــة القبــض فأنــه لا يجــوز تفتيــش الأشــخاص دون وجــود إذن بالقبــض، وعنــد مخالفــة ذلــك 

يصبــح إجــراء التفتيــش باطــلًا.
    ولكــي يجــوز تفتيــش القاضــي في غيــر حالــة التلبــس يجــب أن يكــون هنــاك إذن بالقبــض عليــه 

صــادر مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء وذلــك بطلــب مــن النائــب العــام)2(.
    أمــا فيمــا يخــص حالــة التلبــس بالجريمــة، فقــد أجــاز المشــرع البحرينــي تفتيــش القاضــي دون إذن 
ســابق بالقبــض وذلــك للوضعيــة التــي يكــون عليهــا القاضــي، وأكتفــى المشــرع باشــتراط الحصــول 
علــى قــرار مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد رفــع الأمــر إليــه مــن قبــل النائــب العــام، وفيمــا عــدا 
ذلــك فقــد أحــال المشــرع البحرينــي تنظيــم هــذه الحالــة التــي يكــون عليهــا المتهــم في حالــة التلبــس 
بالجريمــة إلــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والــذي نــص في المــادة 67 منــه علــى أنــه: )لمأمــور الضبــط 
القضائــي في حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر أن 
يفتــش منــزل المتهــم ويضبــط فيــه الأشــياء والأوراق التــي تفيــد في كشــف الحقيقــة إذا إتضــح لــه مــن 
أمــارات قويــة أنهــا موجــودة فيــه(. ونــص أيضــاً في المــادة 68 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى 
أنــه )إذا قامــت أثنــاء تفتيــش منــزل المتهــم قرائــن قويــة ضــد المتهــم أو شــخص موجــود فيــه علــى أنــه 

يخفــي معــه شــيئاً يفيــد في كشــف الحقيقــة جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه(.
    وبإســتقراء المــواد الســابقة نلاحــظ أنــه يجــوز تفتيــش الأشــخاص دون الحصــول علــى أذن 
بالقبــض في حالــة التلبــس بإرتــكاب جريمــة، ويســتفاد أيضــاً مــن نــص المــادة 43 فقــرة 1 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة ســالفة الذكــر أنــه يمكــن تفتيــش القاضــي دون الحصــول علــى أذن مــن قبــل 
المجلــس الأعلــى للقضــاء إذا مــا وجــد في حالــة تلبــس بإرتــكاب جريمــة، والجريمــة التــي يجــب أن 
يكــون في صددهــا لكــي يجــوز تفتيشــه هــي أمــا جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد 

عــن 3 أشــهر، أمــا فيمــا عــدا ذلــك فــلا يجــوز تفتيــش القاضــي ويقــع تفتيشــه مخالــف للقانــون.
ــدة  ــات المقي ــذ العقوب ــس القاضــي وتنفي ــد حب ــد اشــترط عن ــى أن المشــرع ق     وتجــدر الإشــارة إل
للحريــة بــأن تتــم في أماكــن مســتقلة عــن الأماكــن المخصصــة للمحبوســين الآخريــن)3(، ويعــزى ذلــك 

1.   راجع المادة )43( فقرة 2و3 من قانون السلطة القضائية. 
2.   راجع المادة )43( فقرة 4 من قانون السلطة القضائية.
3.   راجع المادة )43( فقرة 5 من قانون السلطة القضائية.
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إلــى أن المشــرع قــد أراد تجنــب القاضــي للمواجهــة المباشــرة مــع المحكومــين، فقــد يوجــد محكــوم 
قــد ســبق وأن حكــم عليــه ذات القاضــي، وأيضــاً لمنــع حــدوث أي اعتــداء عليــه ، ودرءاً للفوضــى في 

مــكان الحبــس.

الفرع الثاني
أعضاء المجلس الوطني)١)

    تنــص قوانــين بعــض الــدول علــى حصانــات لبعــض الأشــخاص تميزهــم بأحــكام خاصــة، ومــن 
هــؤلاء الأشــخاص أعضــاء المجلــس الوطنــي بمجلســيه الشــورى والنــواب. حيــث أن هــذه الحصانــة 
ــي: )لا  ــى مــا يل قررتهــا المــادة )89( مــن دســتور مملكــة البحرينــي في الفقــرة )ج( بحيــث نصــت عل
يجــوز أثنــاء دور الإنعقــاد, في غيــر حالــة الجــرم المشــهود, أن تتخــذ نحــو العضــو إجــراءات التوقيــف 
أو التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو الحبــس أو أي إجــراء جزائــي آخــر إلا بــإذن المجلــس الــذي 
هــو عضــو فيــه. وفي غيــر دور إنعقــاد المجلــس يتعــين أخــذ إذن مــن رئيــس المجلــس. ويعتبــر بمثابــة 
إذن عــدم إصــدار المجلــس أو الرئيــس قــراره في طلــب الإذن خــلال شــهر مــن تاريــخ وصولــه إليــه. 
ويتعــين إخطــار المجلــس بمــا قــد يتخــذ مــن إجــراءات وفقــاً للفقــرة الســابقة أثنــاء إنعقــاده، كمــا يجــب 
إخطــاره دومــاً في أول إجتمــاع لــه بــأي إجــراء أتخــذ أثنــاء عطلــة المجلــس الســنوية ضــد أي عضــو 

مــن أعضائــه(. 

    وعلــى ذلــك نجــد أن هــذه الحصانــة المقــررة لأعضــاء المجلــس الوطنــي هــي حصانــة إجرائيــة. 
ومــن ثــم فهــي لا تبيــح الفعــل الــذي يرتكبــه عضــو المجلــس ولا تعفيــه مــن المســؤولية أو العقــاب 
وإنمــا يقتصــر علــى الإجــراءات الجنائيــة ومــن بينهــا التفتيــش والــذي لا يصــل إلــى حــد منــع هــذه 
الإجــراءات وإنمــا تعليــق إتخاذهــا علــى موافقــة المجلــس أو رئيســه حســبما إذا كان في دورة إنعقــاد 

ــاءً علــى موافقــة المجلــس أو رئيســه كمــا ذكرنــا. أو لا. بمعنــى آخــر أنــه يمكــن إجــراء التفتيــش بن

    وتــزول هــذه الحصانــة بمجــرد الحصــول علــى الإذن باتخــاذ الإجــراءات. ولكــن حكــم الإذن يختلــف 
باختــلاف مــا إذا كان المجلــس في دور الإنعقــاد أم لا، ففــي الحالــة الإولــى يجــب أن يصــدر الإذن مــن 
المجلــس، أمــا في الحالــة الثانيــة فــإن الإذن يصــدر مــن رئيــس المجلــس. ويجــب علــى النيابــة العامــة 
إخطــار المجلــس إذا كان في دور الإنعقــاد بمــا أتخــذ مــن إجــراءات جنائيــة في مواجهــة العضــو. أما إذا 
اتخــذت الإجــراءات في أثنــاء العطلــة الســنوية للمجلــس فيجــب إخطــاره بذلــك في أول اجتمــاع لــه)2(. 
    وتســقط الحصانــة الممنوحــة لأعضــاء المجلــس الوطنــي بقــوة القانــون في حالــة التلبــس بالجريمــة، 
فقــد اســتثنى الدســتور مــن الحصانــة حالــة التلبــس بالجريمــة، وكمــا أســلفنا بــأن هــذه الحصانــة 
إجرائيــة وبمجــرد التلبــس بالجريمــة تســقط عــن العضــو، فيصبــح التفتيــش قانونــي في هــذه الحالــة 

1.   يتألــف المجلــس الوطنــي البحرينــي مــن مجلســين همــا: مجلــس الشــورى ويتألــف مــن أربعيــن عضــواً يعينــون بأمــر ملكــي, 
ومجلــس النــواب ويتكــون مــن أربعيــن عضــواً ينتخبــون بطريــق الإنتخــاب العــام الســري المباشــر. أنظــر المــواد )51, 52, 

56( مــن دســتور مملكــة البحريــن. 
2.   د. سعيد حسب الله عبدالله, المرجع السابق, ص79. 
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ولا يحتــاج لإذن أو موافقــة مــن المجلــس أو رئيســه. وتبــدو العلــة في هــذا الإســتثناء في انتفــاء العلــة 
ــة واضحــة  ــة التلبــس بالجريمــة تكــون الأدل ــه في حال ــة، لأن التــي قصدهــا المشــرع، بمنحــه الحصان

وقويــة وتنتفــي حــالات التعســف أو الكيــد.
 

الفرع الثالث
الممثلون الدبلوماسيون

    تقضــي قواعــد العــرف الدولــي بتقريــر حصانــة لأشــخاص المبعوثــين الدبلوماســيين، وذلــك 
لتمكينهــم مــن أداء مقتضيــات وظائفهــم في الــدول الموفديــن إليهــا، وليســت هــذه الحصانــة ســبب مــن 

أســباب الإباحــة، ولكنهــا مانــع مــن إتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة.

    وعلــى ذلــك، فبموجــب المــادة 37 مــن إتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية المبرمــة ســنة 1961م، 
يتمتــع أعضــاء الهيئــة الدبلوماســية للــدول الأجنبيــة، وممثلــو المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، أو 
المنظمــات المتفرعــة عــن الأمم المتحــدة، وكــذا أعضــاء بعثاتهــا بحصانــة فيمــا يصــدر عنهــم مــن أفعــال 
مجرمــة، ســواء تعلقــت بوظائفهــم، أو كانــت خارجــة عنهــا تجــاه قانــون الدولــة التــي يحلــون بهــا مالــم 
يكونــوا حاملــين جنســية تلــك الدولــة، لأنــه عندئــذ لا يعــد خضوعهــم لقانونهــا انتقاصــاً مــن ســيادة 

أي دولــة أخــرى )1(.

    ومــن ثــم، فــإن المســتقر عليــه في العــرف الدولــي أن الحصانــة الدبلوماســية تعنــي عــدم المســاس 
بالحريــات الشــخصية لأعضــاء البعثــة الدبلوماســية، وعــدم تطبيــق قواعــد الإجــراءات الجنائيــة 
عليهــم، بالنســبة للقبــض والتفتيــش ومــا يســتتبعها مــن إجــراءات خاصــة بالتحقيــق، ومــن بــاب أولــى 

عــدم التعــرض لحرياتهــم الشــخصية عنــد إجــراء الإســتدلالات.

    وتشــمل الحصانــة الدبلوماســية أفــراد أســرة المبعــوث الدبلوماســي، كمــا تشــمل رئيــس الدولــة إذا 
كان في زيــارة لدولــة أخــرى، كمــا تمتــد إلــى أفــراد أســرته وحاشــيته، فــلا يجــوز اتخــاذ أي إجــراءات 

جنائيــة حيــال أي منهــم إذا وقعــت منهــم جريمــة )2(.

    ولا يجــوز لعضــو البعثــة الدبلوماســية أن يتنــازل عــن الحصانــة التــي يتمتــع بهــا لكونهــا لــم تمنــح 
لــه لشــخصه، وإنمــا منحــت لــه بســبب وظيفتــه، وتقــررت لمصلحــة الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ومــن ثــم 

لا يمكنــه أن يتنــازل عــن تلــك الحصانــة إلا بتصريــح مــن رئيــس البعثــة الدبلوماســية )3(.

1.   د. محمد شنه، قانون العقوبات البحريني، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة البحرين، 2006، ص 45. 
2.   د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص 47. 

3.   د. محمود عبدالعزيز محمد، المرجع السابق، ص 70 . 
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ــن الصــور، فــلا يجــوز  ــة صــورة م ــز في أي ــر جائ ــوث الدبلوماســي غي ــى المبع ــض عل ــا كان القب   ولم
بالتالــي تفتيشــه، وإلا وقــع ذلــك مخالفــاً لقواعــد العــرف الدولــي.

    والأمــر يختلــف في حالــة تلبــس عضــو الســلك الدبلوماســي بارتــكاب جريمــة، فــإن النيابــة العامــة 
تقــوم بمخاطبــة البعثــة الدبلوماســية التــي ينتمــي إليهــا المتهــم، ويكــون الأمــر بيــد البعثــة الدبلوماســية 
حيــث تقــرر إمــا رفــع الحصانــة عنــه، وإمــا أن تتبــع إجراءاتهــا وتقــوم بإعادتــه الــى دولتــه التــي قــد 

تــرى حينئــذ محاكمتــه.  

الخاتمـة

    بعــد أن تناولنــا موضــوع تفتيــش الأشــخاص في القانــون البحرينــي بشــكلٍ دقيــق، وتعرضنــا فيــه 
لماهيــة تفتيــش الأشــخاص وعرّفنــا التفتيــش بأنــه: الاطــلاع علــى محــل منحــه القانــون حرمــة خاصــة 
لضبــط مــا عســى أن يكــون فيــه ممــا يفيــد في كشــف الحقيقــة عــن جريمــة معينــة, وقــد يكــون محــل 

التفتيــش ذات الشــخص أو مســكنه أو مــكان آخــر أضفــى عليــه القانــون حمايتــه.

 وتعرفنــا علــى أهميــة هــذا التفتيــش ومــدى مســاعدته للوصــول إلــى الحقيقــة، وأنــه يعتبــر مــن 
اخطــر إجــراءات التحقيــق لمــا ينطــوي عليــه مــن مســاس بالحريــات الشــخصية وامتهانهــا في بعــض 
الحــالات، وبينــا أيضــاً أن الحــالات التــي يتــم فيهــا تفتيــش الأشــخاص هــي إمــا في حالــة التلبس أو في 
غيــر حالــة التلبــس، وتناولنــا شــروط كل حالــة علــى حــدة، ومــن ثــم إنتقلنــا إلــى دراســة حــدود تفتيــش 
ــة والمنقــولات  ــش الأمتع ــه, كتفتي ــا هــو خــارج عن ــا يتصــل بالشــخص نفســه أو فيم الأشــخاص فيم
وتفتيــش المســاكن والمركبــات. وناقشــنا الأحــكام المتعلقــة بتفتيــش بعــض الأشــخاص والاســتثناءات 
الــواردة عليهــا، والــذي مــن خلالــه تعرفنــا علــى شــروط تفتيــش المــرأة، وأيضــاً أحــكام تفتيــش القضــاة 

وأعضــاء المجلــس الوطنــي والممثلــون الدبلوماســيون.

النتائج:
    وبدراســتنا للموضــوع مــن جميــع الجوانــب نجــد أن المشــرع البحرينــي لــم يضــع ضمانــات 
كافيــة تحمــي الحريــات الشــخصية للأفــراد, خصوصــاً فيمــا يتعلــق بتفتيــش الأشــخاص كإجــراء مــن 
إجــراءات التحقيــق, بإعتبــاره مــن أخطــر الإجــراءات التــي تمــس حريــات الأفــراد وكرامتهــم, ووضــع 
ــات  ــذي وضــع مــن الضمان ــره مــن المشــرعين كالمصــري ال ــل بالنســبة لغي ــات ماهــو قلي مــن الضمان
والحــدود مــا يكفــل للأفــراد صيانــة حرياتهــم وكراماتهــم, خصوصــاً بالنســبة لتفتيــش الأنثــى وتفتيش 

المركبــات.

    وكذلــك ذهــب المشــرع المصــري إلــى النــص علــى الضمانــات التــي تكفــل حريــات الأفــراد في 
الدســتور، أي أنــه أعطــى ضمانــات تفتيــش الأشــخاص قــوة وحصنهــا مــن المســاس بنصــه عليهــا في 
أعلــى وثيقــة وهــي الدســتور، ومــن المعــروف أن النصــوص الدســتورية تتميــز بجمودهــا بشــكل نســبي 
عــن نصــوص القانــون العــادي وأن إجــراءات تعديلهــا أكثــر صعوبــة مــن تعديــل نصــوص القانــون 
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ــون دون أن  ــث أكتفــى بالنــص عليهــا في القان ــي، حي ــك عــن المشــرع البحرين ــادي، وقــد غــاب ذل الع
يوردهــا في الدســتور.

 وأيضــاً نجــد أن المشــرع البحرينــي لــم يبــين حــدود تفتيــش الشــخص فيمــا يتصــل بــه، وأكتفــى 
فقــط بالنــص علــى التفتيــش دون التعــرض لحــدوده، كحكــم تفتيــش مواطــن العــورة لــدى الشــخص، 
بالإضافــة لعــدم اشــتراطه أن يكــون أخــذ الإدرار مــن المتهــم وفحصــه بمعرفــة طبيــب، كإجــراء مــن 
إجــراءات التفتيــش. والأمــر كذلــك بالنســبة لحــدود تفتيــش المركبــات بمناســبة تفتيــش الشــخص، 

حيــث لــم يوضحهــا المشــرع البحرينــي.

التوصيات:
   وعليــه، نهيــب بالمشــرع البحرينــي أن يضــع مــن الأحــكام مــا يكفــل ضمــان حريــات الأفــراد 
وكرامتهــم فيمــا يتعلــق بتفتيــش الأشــخاص, وندعــو المشــرع كذلــك إلــى إضافــة بعــض الأحــكام 
المتعلقــة بتفتيــش الأنثــى كأن يشــترط - بالنــص صراحــةً - أن يكــون شــهود التفتيــش جميعهــم مــن 
ــى.  ــب أنث ــون الطبي ــب أن يك ــل طبي ــن قب ــرأة إذا أضطــر م ــش الم ــاث، وأن يشــترط أيضــاً تفتي الإن

    كمــا نوصــي المشــرع فيمــا يخــص الأحــكام المتعلقــة بحــدود تفتيــش الأشــخاص علــى وجــه 
ــي في حــوزة الأشــخاص  ــولات الت ــة والمنق ــش الأمتع ــم تفتي ــى حك ــص صراحــة عل الخصــوص أن ين
ــى حــدود تفتيــش المركبــات بمناســبة  ــاء إجــراء التفتيــش وأن ينــص أيضــاً عل وتحــت ســيطرتهم أثن

تفتيــش الأشــخاص.
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